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بسم الله الرحمن الرحيم

أيتها السيدات الفضليات،

أيها السادة الأفاضل،

إن لقاءنا اليوم يندرج في إطار المتابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح للوكالة الوطنية للتشغيل، و هو البرنامج الذي يهدف إلى النهوض بهذه الوكالة لجعلها آلية فعالة لا يمكن الاستغناء عنها في رسم السياسة الوطنية للتشغيل.

في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن إصلاح الوكالة الوطنية للتشغيل يكفل كل الجوانب التي تساهم في تحسين أدائها سواء بالنسبة للوساطة في مجال التشغيل   أو متابعة تقلبات سوق العمل و ارتداداته، كما أن هذا الإصلاح يشمل الجانب التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى جانب الدعم البشري و المادي للوكالة.

في المجال التشريعي، تجدر الإشارة إلى إصدار القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل و هو القانون الذي جاء بتغييرات هامة في مجال تسيير سوق العمل.

من بين هذه التغييرات نذكر الطابع القانوني الجديد الذي أدخل على الوكالة الوطنية للتشغيل حيث أصبحت مصنفة كمؤسسة عمومية ذات تسيير خصوصي (EPGS) و هو تصنيف يضفي مرونة أكبر على تسيير الوكالة و يدعم صلاحياتها بالنسبة لتنظيم سوق العمل و مراقبة التشغيل.

كما يكرس القانون 04-19 فتح مجال التنصيب للقطاع الخاص تماشيا مع الاتفاقية الدولية رقم 181 حول الوكالات الخاصة للتشغيل و التي صادقت عليها بلادنا في سنة 2005.

كما أن هذا القانون ينظم العلاقة بين الوكالة الوطنية للتشغيل و بين وكالات التنصيب الخاصة حيث يفرض على الوكالات الخاصة قبل الشروع في ممارسة نشاطها، الحصول على الاعتماد من طرف الوزارة المكلفة بالتشغيل، و إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل و الالتزام بالتقيد بدفتر للأعباء. 

الاتفاقية التي تربط الوكالة الوطنية للتشغيل بالوكالات الخاصة تحدد المجال الإقليمي و ميدان النشاط الذي تعمل فيه الوكالات الخاصة، بالإضافة إلى التزامات الأطراف لاسيما الأداءات و الخدمات التي يتعين تقديمها للمستفيدين من الاتفاقية، و كذا الوسائل المستعملة و المساعدة التقنية التي يمكن أن تقدم لها.

كما أن القانون السالف الذكر جاء ليسد فراغا قانونيا في مجال العقوبات و التي كانت تستند إلى المرسوم رقم 63- 153 المؤرخ في 25 أفريل 1963 المتعلق بمراقبة التشغيل و تنصيب العمال و الذي فقد كل جدواه و أصبح غير صالح لمواكبة المعطيات الجديدة.

لذلك فإن القانون الجديد شدد في العقوبات في حق المخالفين للأحكام التشريعية  و التنظيمية المتعلقة بتنصيب العمال و أعطى صلاحية معاينة هذه المخالفات لمفتشي العمل.

و في المجال التنظيمي، فقد تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 18 فبراير 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل و تنظيمها و سيرها و هو المرسوم الذي كرس تصنيف الوكالة كمؤسسة عمومية ذات تسيير خصوصي و نقلها تحت وصاية وزارة العمل و الضمان الاجتماعي.

كما أن هذا المرسوم يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل في مجال تنصيب العمال و مراقبة سوق العمل و تأطيره و تنظيمه.

و من أهم المهام التي تتولاها الوكالة بموجب هذا المرسوم:

- جمع عروض و طلبات العمل و ربط العلاقة بينها،

- تنظيم و ضمان التحكم في وضع السوق الوطني للشغل و اليد العاملة و تطوره،

- القيام بالتحاليل و الخبرات اللازمة في مجالي التشغيل و اليد العاملة،

- القيام بكل الدراسات و التحقيقات ذات الصلة بمهامها،

- ضبط و تطوير الآليات و الأدوات التي تساعد على تطور وظيفة مراقبة سوق الشغل،

- تشجيع الحركية الجغرافية و المهنية لطالبي الشغل،

- استغلال كل إمكانيات تنصيب العمال بالخارج،

- القيام بنشاطات التكوين في مجال الاستشارة و تسيير سوق العمل

كما تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات منح سحب الاعتماد من الهيئات الخاصة لتنصيب العمال و يحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بممارسة خدمة تنصيب العمال، و المشروع هو الآن قيد الدراسة على مستوى الحكومة، و من أهم ما يتضمنه تعريف الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب       و صلاحياتها، و تحديد عمليات التنصيب التي تقوم بها، و التزامات الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب ، إلى جانب شروط و كيفية منح و سحب الاعتماد، كما أن المشروع يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح الاعتماد وصلاحياتها و سيرها و كذا كيفية مراقبة الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب.

الجانب الثاني من عملية الإصلاح يتعلق بالوسائل،حيث أثبتت المعاينة وجود تباين كبير بين حجم و أهمية المهام التي تضطلع بها الوكالة و بين الوسائل المادية و المالية و البشرية الموضوعة تحت تصرفها.

انطلاقا من هذه المعاينة شرعنا ابتداء من شهر مارس 2006 في وضع برنامج إعادة تأهيل الوكالة من جميع النواحي سواء من ناحية تزويدها بالوسائل المادية أو تثمين مواردها البشرية أو عصرنة مناهج التسيير لديها، و ذلك لجعلها بحق مرفقا عموميا للتشغيل ناجعا و فعالا و قادرا على أن يكون عامل نجاح للسياسة الوطنية للتشغيل.

إن هذا البرنامج الذي يمتد على ثلاث سنوات (2006-2008) رصد له غلاف مالي بحوالي 7 ملايير د.ج و شرع في تنفيذه ابتداء من الثلاثي الرابع من سنة 2006، و من أهم أهدافه:

· إنماء حصة الوكالة من عروض التشغيل في سوق العمل ،

· رفع نسبة الاستجابة للعروض التي تجمعها الوكالة،
· تقليل آجال الاستجابة للعروض و تخفيضها إلى أقل من 21 يوما،
· بلوغ نسبة 35%  من الوقت العملي المخصص من طرف أعوان الوكالة للاتصال بالمؤسسات (للبحث عن فرص العمل و الاستشارة)،
· تمكين المتعاملين من الوصول إلى المعلومة، و التسجيل و الاطلاع على عروض العمل و الاستشارة و التوجيه،
· تحسين نسبة تأطير السكان العاملين و نسبة تأطير البطالة،
· تحسين ظروف استقبال الباحثين عن العمل.
و بالنظر إلى هذه الأهداف فإن برنامج تأهيل الوكالة يتضمن المحاور التالية:

· أولا ، تنفيذ برنامج توظيف للفترة الممتدة بين 2006 و 2008 بما يرفع تعداد موظفي الوكالة من 805 بين إطارات و أعوان سنة 2006 (منهم 506 فقط يعملون في نشاطات الوساطة)، إلى 3.222 بين إطارات و أعوان في سنة 2008 (من بينهم 2260 يعملون في مجال تأطير سوق العمل).
و ستمكن عملية التوظيف هذه من تحسين نسبة تأطير هياكل الوكالة بفضل الجامعيين الذين يمثلون حاليا 16%  من التعداد الإجمالي و الذين ينتظر أن تنتقل نسبتهم إلى 60%  في نهاية 2008، هذا من جهة و من جهة أخرى ستمكن هذه العملية من تحسين نسبة تغطية السكان العاملين و نسبة تأطير البطالة على النحو التالي:

- من عون واحد لكل 17.000 من السكان النشطين حاليا إلى عون واحد لكل 4200 في سنة 2008،

- و من عون واحد لكل 2800 بطال حاليا إلى عون واحد لكل 665 في سنة 2008. 

· ثانيا، تنفيذ برنامج تكويني يستهدف التخصصات التالية:
· الإطارات المكلفة بالتنشيط و التسيير و التنسيق و المراقبة على مستوى الوكالات،

· الإطارات و الأعوان المكلفون بأداء مهام تقنية موجهة لمستعملي المرفق العمومي للتشغيل،
· الإطارات و الأعوان المكلفون بجمع المعلومات و تحليلها و توزيعها       و بتطوير وظيفة متابعة سوق العمل.
هذا و خلال الفترة 2006-2008 سيستفيد أكثر من 1000 إطار من تكوين يمكنهم من الاستجابة بأكثر فعالية و أكثر احترافية للمتطلبات الجديدة للمرفق العمومي للتشغيل و لتطلعات المواطنين.

· تنفيذ برنامج خصص لتجديد و تطوير شبكة الوكالة و يهدف إلى:
· إنجاز 40 وكالة منها 3 وكالات جهوية و 22 وكالة ولائية و 15 وكالة محلية،

· ترميم 50 وكالة جهوية و محلية،
· فتح 75 وكالة محلية جديدة.
وهو ما سيساعد على تكثيف الشبكة الوطنية للوكالة التي ستنتقل من 165 وكالة (بجميع الأصناف) حاليا إلى 240 وكالة سنة 2008 من بينها 181 وكالة محلية.
· وضع شبكة معلوماتية (intranet) و اقتناء تجهيزات إضافية للإعلام الآلي قصد السماح بتبادل المعلومات في حينها بين مختلف هياكل الوكالة، وكذا الولوج إلى مختلف قواعد المعلومات،
كما سيسمح تحديث نظام الإعلام الآلي للوكالة بتطوير أداءات و خدمات جديدة لصالح طالبي العمل من خلال تمكينهم في الوقت المناسب من الحصول على المعلومات حول عروض العمل المتوفرة و تسجيل أنفسهم وإيداع ملفاتهم، و لصالح المستخدمين من خلال تمكينهم من الحصول على لمعلومات الخاصة بسوق العمل و من ثمة إيداع عروضهم.

· تنفيذ برنامج تجهيز لتمكين عمال الوكالة من القيام بمهامهم في أحسن الظروف و تحسين ظروف استقبال المواطنين، و يتضمن هذا البرنامج اقتناء 90 سيارة منها 10 سيارات نفعية بما يعزز وسائل النقل للوكالة التي ستنتقل حظيرتها من 62 سيارة حاليا إلى 152 سيارة سنة 2008.
و ستسهر الوصاية على متابعة التنفيذ عن كثب من خلال تقييم ثلاثي لما تم إنجازه في كل محور من محاور هذا البرنامج.

أيتها السيدات ، أيها السادة،

توازيا مع تنفيذ هذا البرنامج ،بادر القطاع ببرنامج تعاون مع هيئات أجنبية مماثلة قصد تمكين الوكالة من الاستفادة بالتجارب الناجحة في بلدان أخرى في مجال تسيير سوق العمل، و من محاور هذا البرنامج نذكر التعاون مع وكالة التشغيل الفرنسية (ANPE)  و الذي يتضمن تكوين المكونين في مجال الاستشارة و التسيير، و في هذا الإطار استفاد 21 مكونا من هذا البرنامج منهم 8 تكونوا في مجال التسيير (management)، ثم أطر هؤلاء المكونون 163 عونا من بينهم 116 رئيس وكالة محلية ، في مجال الاستشارة في التشغيل.

المحور الثاني من هذا البرنامج يتعلق بتكييف المدونة الفرنسية للمهن           و الوظائف مع الواقع الجزائري و ذلك تحسبا لإعداد المدونة الوطنية للمهن     و الوظائف، و قد تم في هذا الإطار إبرام اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتشغيل لاستعمال و تكييف المدونة الفرنسية مع تكوين 5 مكونين خلال الثلاثي الأول من سنة 2007.

كما يتضمن برنامج التعاون مع الشريك الفرنسي تقديم المساعدة للوكالة الوطنية للتشغيل بغرض تحديد منهجية من أجل التوظيف الجماعي، و قد ساهمت هذه المنهجية في عملية توظيف 106 مستشار في التشغيل بعنوان سنة 2006.

محور التعاون يتضمن كذلك برنامج تعاون مع المرفق العمومي السويدي للتشغيل، و هو برنامج في طور الإنهاء و من المتوقع تجسيده خلال السداسي الأول من سنة 2007.

كما تجدر الإشارة في باب التعاون إلى مختلف النشاطات التكوينية المتصلة بالتشغيل و التي تم إنجازها في إطار التعاون مع مكتب العمل الدولي و إلى برنامج التعاون الذي يوجد قيد التحضير و الموجه إلى مرافقة الوكالة في عملية عصرنتها.

أيتها السيدات ، أيها السادة،

نأتي الآن إلى نشاطات الوكالة الوطنية للتشغيل لنشير أنه و إلى نهاية شهر نوفمبر 2006 تفيد أهم المؤشرات في مجال تسيير سوق العمل بالمعطيات التالية:

· بالنسبة لطلبات العمل المسجلة، فقد بلغ عددها في نهاية نوفمبر 2006، 635.529 طالبي عمل معظمهم من المبتدئين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة نصفهم تقريبا من حاملي شهادات التعليم العالي، كما أن 76%  من مجموع الطالبين هم من الذكور.
وخلال الفترة الممتدة من 2001 إلى نهاية 2006، فإن طلبات العمل المسجلة على مستوى شبكة الوكالة الوطنية للتشغيل عرفت زيادة بنسبة 352%  حيث انتقل عدد الطالبين من 140.541 سنة 2001 إلى 635.529 في نهاية نوفمبر 2006.

توزيع طلبات العمل حسب مستوى التأهيل يبرز أن:

- 35%   من الطلب صادر عن طالبين ليس لهم أي مستوى من التأهيل،

- 33%   صادر عن طالبين لهم تأهيل،

- 02%   صادر عن طالبين لهم مستوى عال من التأهيل،

- 08%   صادر عن تقنيين سامين،

- 16%  صادر عن إطارات و إطارات سامية.

· وبالنسبة لعروض العمل المسجلة على مستوى الوكالة فقد بلغ عددها في نهاية نوفمبر 2006 ، 121.393 عرض عمل تقدم بها المستخدمون، أي بنسبة زيادة قدرها 373%  مقارنة مع عدد العروض المقدمة خلال سنة 2001 حيث لم يتجاوز عددها 25.662 عرضا.
معظم العروض الواردة سنة 2006 قادمة من القطاع العمومي الذي يمثل 54,65% من مجموع العروض يليه القطاع الخاص الوطني بـ 35,15% ، ثم القطاع الخاص الأجنبي بـ 15,20% .

توزيع عروض العمل حسب قطاعات النشاط يبين أن 40,2%  من العروض تخص بعض مهن قطاع الخدمات كالغسالات و الحواجب و الحراس و أعوان الأمن مقابل 19,52% بالنسبة لقطاع البناء و الأشغال العمومية، بينما تمثل المهن الإدارية 12,2%  من مجموع العروض.

أما المهن الخاصة بفرع الميكانيك و الحديد و فرع النقل و المواصلات فإنها تمثل على التوالي 5,3% و 6,4% من العروض المقدمة، في حين أن مهن الجلود و الخشب و التأثيث و التجليد و التصوير و كذا مهن الزجاج و الصناعات التقليدية تشكو من بعض التدني (أقل من 01%) و لم تعد تحظى باهتمام المستخدمين، كما أن طلبات العمل في هذه المهن نادرة جدا.

هذه المعاينة تؤدي بنا إلى القول إن مؤسسات التكوين يجب أن تشجع على وضع برامج في التخصصات التي يكثر عليها الطلب و ذلك للتوفيق بين التخصصات المطلوبة في السوق من جهة و برامج التكوين التي تقدمها المنظومة التعليمية من جهة أخرى.

· بالنسبة للتنصيب، فإن الوكالة الوطنية للتشغيل قامت بتنصيب 87.430 عاملا إلى غاية نهاية نوفمبر 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 269%  مقارنة مع سنة 2001 حيث لم يتجاوز هذا العدد 23.696.
وقد تمت عمليات التنصيب في سنة 2006 بواقع 56,05% على مستوى القطاع العمومي، يليه القطاع الخاص الوطني بـ 28,64%   ثم القطاع الخاص الأجنبي بـ 12,31%.

أما توزيع العمال المنصبين حسب القطاع فيبين أنه بالمقارنة مع سنة 2005، فإن نسبة التنصيب ارتفعت بـ 06,74% بالنسبة للقطاع الخاص الوطني و 05,24% بالنسبة للقطاع الخاص الأجنبي في حين انخفضت بـ 11,97% بالنسبة للقطاع العمومي، كما تجدر الإشارة أن 81,64%  من عمليات التنصيب تمت في مناصب عمل مؤقتة.

أيتها السيدات ، أيها السادة،

إن المؤشرات التي ذكرتها و لو أنها تبين تحسنا في مردود الوكالة من ناحية تسيير سوق العمل ، إلا أنها تبقى غير كافية بالنظر إلى الأهداف المرسومة ، لذلك فإن مسيري المرفق العمومي للتشغيل مطالبون بإدراك أهمية الدور المنوط بهم و المهمة التي تقع على عاتقهم من خلال توليهم تنفيذ السياسة التي أقرتها الحكومة في مجال التشغيل و التي تهدف إلى استحداث 2.000.000 مليوني منصب شغل، فعليهم إذن استقطاب العروض الواردة من مختلف المتعاملين الاقتصاديين و تحديد و تصنيف الطلبات المناسبة و ضمان الاستجابة للعروض لا من ناحية نوعية التخصصات المطلوبة و لا من ناحية آجال الرد.

فلا نكل إذن في إبراز الأهمية التي يكتسيها التحلي بالاحترافية و النوعية في الأداء في مؤسسات كالوكالة الوطنية للتشغيل حيث تضطلع باستقبال طالبي العمل و توجيههم و تنصيبهم في المناصب الأنسب للاستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل، كما تضطلع بانتقاء العمال المؤهلين و وضعهم تحت تصرف المستخدم بما يستجيب لرغبته تخصصا و كفاءة و مردودا.

لذلك فإن أول ما استهدفه برنامج عصرنة الوكالة هو توظيف مكثف للكفاءات بالإضافة إلى تكوين و تحسين تأهيل عمالها، و في هذا الإطار تم توظيفكم وتكوينكم على تقنيات تسيير الطلب و العرض في مجال التشغيل لممارسة نشاطات المستشار في التشغيل.

إن تكوينكم هذا سيمكنكم من التحكم في مناهج و تقنيات ضبط الاحتياجات والتشخيص و الوساطة من أجل التنصيب بغرض تقديم الاقتراح الأنسب لطالبي العمل و المستخدم على حد سواء.

في الختام أود تذكيركم بأنكم تمثلون المورد البشري الأساسي للوكالة الوطنية للتشغيل، و بهذه الصفة فإن نجاح العمل الموكل إليكم مرهون إلى حد كبير بالتزامكم و مهارتكم و احترافيتكم خاصة إذا علمنا أنكم مطالبين بلعب دور هام في الاستجابة للطلب على اليد العاملة المترتب عن برنامج دعم النمو الاقتصادي الجاري تطبيقه حاليا و البرامج التنموية مستقبلا.

أتمنى أن يساعدكم التكوين الذي استفدتم منه في أداء مهامكم بالاحترافية      و الفعالية المنشودتين و أتمنى لكم التوفيق في وظائفكم الجديدة ،

أشكركم على كرم الإصغاء ، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

